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  الباب الثالث

  قاليةأحكام انت
 ـ يعين وزير العدل هيئة تأسيسية تكلف، تحت 21الفصل 

سلطته، بالقيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية وبإعداد النظام 
الداخلي للتعاونية وعرضه على مصادقة وزير العدل ووزير المالية 
ووزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار مشترك، كما تتولى 

مثلي المنخرطين وفقا لمقتضيات الإشراف على عملية انتخاب م
  .النظام الداخلي

  :تضم تركيبة الهيئة التأسيسية

  ممثلين عن الإدارة يعينهما وزير العدل،) 2(ـ عضوين 

ممثلين عن موظفي وعملة الهياكل الإدارية ) 2(ـ عضوين 
 من هذا الأمر الحكومي يعينهما وزير 2المنصوص عليها بالفصل 

لنقابي الأكثر تمثيلية لأعوان هذه العدل باقتراح من الطرف ا
  .الهياكل

ولا يحق لأعضاء الهيئة التأسيسية الترشح لعضوية مجلس 
  .الإدارة

ويتم بمقتضى مقرر من وزير العدل، تسمية أعضاء الهيئة 
  .التأسيسية ورئيسها لمدة أقصاها سنة من تاريخ المقرر

 ـ وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون 22الفصل 
جتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الا

  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 12تونس في 
  

  الإمضاء المجاور

  وزير العدل
   محمد كريم الجموسي

  وزير المالية
    محمد رضا شلغوم

  وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي                  

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  

 جويلية 29مؤرخ في  2019لسنة  653أمر حكومي عدد 
 يتعلق بضبط تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار 2019

  .بالأشخاص وطرق سيرها
  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير العدل،

  بعد الاطلاع على الدستور،

 3 المؤرخ في 2016 لسنة 61لأساسي عدد وعلى القانون ا
 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وخاصة 2016أوت 

   منه،45الفصل 

 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى  القانون عدد 
 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان 1983ديسمبر 

 الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة 

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89المرسوم عدد 

 أوت 17 المؤرخ في 2015 لسنة 33وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 2015

   من الدستور،92

 نوفمبر 28المؤرخ في  1974 لسنة 1062وعلى الأمر عدد 
   المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،1974

 أفريل 24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة 2006

  المركزية والإعفاء منها،

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى الأمر عدد 
ارة العدل، وعلى جميع النصوص التي  المتعلق بتنظيم وز2010

 2018 لسنة 334نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 
   ،2018 أفريل 6المؤرخ في 

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية 

 14 المؤرخ في 2018سنة  ل125وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر 

  وعلى رأي المحكمة الإدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط تنظيم 
وطرق سير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المحدثة 

 2016 لسنة 61 من القانون الأساسي عدد 44بمقتضى الفصل 
 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص 2016 أوت 3المؤرخ في 

  ".الهيئة"ويشار إليها فيما يلي بـ. ومكافحته

  الباب الأول

  التنظيم الإداري للهيئة
  : ـ تتكون الهيئة من2الفصل 

   ـ رئيس الهيئة،1

   ـ مجلس الهيئة،2

  .قارة للهيئة ـ الكتابة ال3
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  القسم الأول

  رئيس الهيئة
 ـ يتولى رئيس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه 3الفصل 

  :ممارسة الصلاحيات التالية

ـ الدعوة لاجتماعات الهيئة وضبط جدول أعمالها ومتابعة 
  تنفيذ قراراتها،

  ـ الإشراف على التسيير الإداري للهيئة،

سنوي للهيئة وكل التقارير ـ الإشراف على إعداد التقرير ال
  المتعلقة بمجال تدخلها،

ـ إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم في إطار التعاون الوطني 
  والدولي،

  ـ الإشراف على متابعة الملفات المحالة على الهيئة،

  ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال الإدارية والقضائية،

خرى المتصلة بنشاط ـ الإشراف على تنفيذ جميع المهام الأ
  .الهيئة

ويمكن للرئيس تفويض البعض من مهامه المحددة بالفقرة 
  الأولى من هذا الفصل كتابيا لأي عضو من أعضاء الهيئة 

  .أو للأعوان الخاضعين لسلطته

ويمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري أن يفوض إمضاءه 
  .في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم

كن لرئيس الهيئة تكليف عضو أو بعض أعضائها  ـ يم4الفصل 
بدراسة المسائل المتعلقة بمهامها أو متابعتها، كما يمكن لرئيس 
الهيئة تكليف مختصين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، 

  .للقيام بأعمال محددة في نطاق مشمولات الهيئة

 ـ يتمتع رئيس الهيئة بخطة وامتيازات كاتب عام 5الفصل 
  .وزارة

  القسم الثاني

  مجلس الهيئة

   ـ يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس 6الفصل 
أو من ينوبه من أعضاء الهيئة مرتين في الشهر وكلما دعت 

  .الحاجة إلى ذلك

ويرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو من ينوبه من 
  .أعضاء الهيئة

 وتكون مداولات مجلس الهيئة سرية وتجتمع بحضور نصف
أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة 

أيام على الأقل من تاريخ الجلسة ) 7(إلى جلسة ثانية بعد سبعة 
الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء 

  .الحاضرين

 ـ يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند 7الفصل 
 صورة تساوي الأصوات يكون الاقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي

صوت الرئيس أو من ينوبه مرجحا ويتولى الرئيس أو من ينوبه 
  .إمضاءها

لا يشارك في التصويت الأشخاص الذين تتم دعوتهم 
 45لاجتماعات مجلس الهيئة على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 

  . المشار إليه أعلاه2016 لسنة 61من القانون عدد 

 الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس ويضمن اجتماع مجلس
الهيئة أو من ينوبه، على أن يتولى الأعضاء متابعة تنفيذ قرارات 

  .الهيئة بالتنسيق مع وزاراتهم إن اقتضى الأمر

 ـ يعتبر متخليا العضو الذي يتغيب دون مبرر عن 8الفصل 
ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل 

ترك أثرا كتابيا أو ستة مرات متقطعة عن جلسات الهيئة وسيلة ت
  .في كل سنة

ويرفع رئيس الهيئة تقريرا إلى وزير العدل يقترح من خلاله 
  .تعويض العضو المتغيب

  القسم الثالث

  الكتابة القارة للهيئة
  : ـ تحدث بالهيئة كتابة قارة تتولى المهام التالية9الفصل 

  ـ تلقي الشكاوى والعرائض،

  إعداد الملفات المعروضة على الهيئة،ـ 

  ـ تحرير محاضر الجلسات وحفظها،

  ـ حفظ وثائق الهيئة،

  ـ تنظيم اجتماعات الهيئة،

  ـ إدارة نظام المعلومات المتعلق بالهيئة،

  ـ إعداد البحوث وجمع المراجع الضرورية لاجتماعات الهيئة،

  ـ متابعة مشاريع التعاون الوطني والدولي،

  لى إرساء ومتابعة موقع الواب الخاص بالهيئة،ـ الإشراف ع

ـ الإشراف على قاعدة البيانات المتعلقة بمكافحة الاتجار 
  بالبشر،

  .ـ إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليها رئيس الهيئة

 ـ يسير الكتابة القارة إطار تسند له خطة وامتيازات 10الفصل 
  .مدير إدارة مركزية

  الباب الثاني

  هيئةطرق سير ال
 ـ تحدث الهيئة، قصد القيام بمهامها، لجان 11الفصل 

متخصصة من أعضاء الهيئة يترأسها أحدهم ويعهد لها النظر في 
  .مسألة معينة تدخل في مجال اختصاصها
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  :وتتمثل هذه اللجان فيما يلي

  ـ لجنة المتابعة والتقييم،

  ـ لجنة البحوث والدراسات،

  ـ لجنة التكوين وتنمية القدرات،

  . لجنة متابعة حالات ضحايا الاتجار بالأشخاصـ

وتجتمع هذه اللجان بصفة دورية حسب المواضيع والأولويات 
المطروحة مع الإعلام المسبق على أن لا يقل أجل الإعلام عن 

  .خمسة أيام

ويمكن لرؤساء هذه اللجان أن يدعوا كل من يروا فائدة من 
  .حضوره

ية مكلفان، كل فيما  ـ وزير العدل ووزير المال12الفصل 
يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي 

  .للجمهورية التونسية

  .2019 جويلية 29تونس في 
  

  الإمضاء المجاور

  وزير العدل
  محمد كريم الجموسي

  وزير المالية
                                 محمد رضا شلغوم

  رئيس الحكومة
 يوسف الشاهد

  

 2019 أوت 5مؤرخ في  2019لسنة  654 حكومي عدد أمر
 يتعلق بضبط شروط كيفية التعويض لفائدة القضاة العاملين

والمباشرين بالمحاكم من الصنف  خارج أوقات عملهم العادية
 16 المؤرخ في 2016 لسنة 5العدلي تطبيقا للقانون عدد 

 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة 2016فيفري 
  .ءات الجزائيةالإجرا

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير العدل،

  بعد الاطّلاع على الدستور،

 14 المؤرخ في 1967 لسنة 29وعلى القانون الأساسي عدد 
 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء 1967جويلية 

  والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته 
 2016 لسنة 34لقانون الأساسي عدد أو تممته، وخاصة ا

  ،2016 أفريل 28المؤرخ في 

 23وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 
 وعلى جميع النصوص 1968 جويلية 24 المؤرخ في 1968لسنة 

 2016 لسنة 5التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
 ،  2016 فيفري 16المؤرخ في 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112دد وعلى القانون ع
 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ، 2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 مارس 5 المؤرخ في 1985 لسنة 12 عدد وعلى القانون
 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد 1985

وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع 
سنة  ل48النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 

  ،2011 جوان 4 المؤرخ في 2011

 سبتمبر 21ؤرخ في  الم1973 لسنة 436وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها  القضاة من الصنف 1973

العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر 
  ،2009 جويلية 20 المؤرخ في 2009 لسنة 2196عدد 

 سبتمبر 18 المؤرخ في 2004 لسنة 2207وعلى الأمر عدد 
الامتيازات لفائدة القضاة من  المتعلق بإسناد بعض المنح و2004

 2006سنة  ل1379الصنف العدلي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 
  ،2006 ماي 22المؤرخ في 

 ديسمبر 1 المؤرخ في 2010 لسنة 3152وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي 2010

 2018  لسنة334نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 
  ،2018 أفريل 6المؤرخ في 

 مارس 26 المؤرخ في 2011 لسنة 317وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة 2011

  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، 

 سبتمبر 14 المؤرخ في 2012 لسنة 1710وعلى الأمر عدد 
لق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات  المتع2012

  المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

 27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  ق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، المتعل2016أوت 

 12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر 

 30 المؤرخ في 2018 لسنة 69وعلى الأمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،2018جويلية 

 14خ في  المؤر2018 لسنة 125وعلى الأمر الرئاسي عدد 
  لمتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة، ا2018نوفمبر 

  .وعلى رأي المحكمة الإدارية




